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   الأمن القانوني والأمن القضائي
                                                                                 

 محمد المسلمانيا.د.                                                                                          

 نهاجامعه ب/ دكتوراه في القانون العام 

 :الملخص 
يعددد الأمددن القددانوني ركيددزة مددن الركددائز التددي يقددوم عليهددا المجتمددع بحيددث يؤسددس قوتدده ويضددمن سددلامته 

واسددتمراره مددن خددلال تطبيقدده، وبالتددالي تزايددد الاهتمددام بهددذا المبدددأ نظددراً للتطددورات المتلاحقددة علددى كافددة 

سدتقرار ممدا يقدع علدى عداتق القدانون المجالات والأصعدة بشكل أصبحت معه هذه التطورات تدوحي بعددم الا

 والقضاء مواجهتها دون التأثير السلبي على الحقوق والحريات.

ويعتبر مبدأ الأمن القانوني من المبادئ الشاملة التي ينطوي تحت لوائهما أنواع أخدرى للأمدن ذات صدلة بده، 

خددلال تطبيددق أحكددام القددانون وعلددى رأسددها الأمددن القضددائي الددذي يعددد آليددة لحمايددة الأمددن القددانوني ذاتدده مددن 

 وضمان تحقيق الحقوق والحريات.

ويقع على عاتق الدولة تحقيق قدر من الثبات النسدبي فدي العلاقدات القانونيدة وضدمان حدد أدندى مدن اسدتقرار 

المراكدز القانونيدة، وهدو مدا يهدددف إليده الأمدن القدانوني، وعليده فددإن أي ضدمان التحقيدق الأمدن القدانوني يعددد 

ساسددي لتددأمين الأمددن القضددائي الددذي يعددد حدداجزا وقائيددا للأفددراد ضددد تجدداوزات السددلطة معهددم أو المدددخل الأ

 تجاوزهم مع بعضهم البعض.

وإذا كان مبدأ الأمن القانوني قد شاع وانتشر منذ زمن لديس بالقصدير وتركدزت حولده مجموعدة مدن المفداهيم 

تصدورات تعدد جدزء لا يتجدزأ مدن مبددأ الأمدن والأفكار، فإن مبدأ الأمن القضائي يطرح بدروه عدة مفداهيم و

القانوني بغرض بث الثقة والاطمئنان إلى ما ينتج عن السلطة القضائية وهي تقوم بمهمتها في تطبيق القانون 

لما يعرض عليها من قضايا وما يستجد من نوازل، مدع تحقيدق جدودة أدائهدا ومدن ثدم يوجدد عدروة وثقدى بدين 

ويددة تددربط بددين المبدددأين، ومددن هنددا تبددرز مشددكلة الدراسددة فددي مدددى التددداخل المبدددأين، أي أن هندداك علاقددة ق

 والارتباط بين مبدأ الأمن القانوني ومبدأ الأمن القضائي؟ 

 ولبيان ذلك نقسم هذا الموضوع إلى مطلبين، وذلك على النحو التالي:

 مفهوم مبدأ الأمن القانوني والقضائي.المطلب الأول: 

 لأمن القانوني بالأمن القضائي.علاقة االمطلب الثاني: 
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    المطلب الأول

 مفهوم مبدأ الأمن القانوني 
يقصد الأمن القانوني الثقة والاطمئنان في القاعدة القانونية النافذة في المجتمع، ولا يتحقق ذلدك إلا مدن خدلال 

حيددث تلتددزم السددلطة مددا تحتويدده القاعدددة القانونيددة مددن حمايددة للحقددوق والاسددتقرار فددي العلاقددات القانونيددة ب

التشريعية الأصلية والفرعيو بعدم مباغة أو مفاجئة الأفراد أو هددم توقعداتهم المشدروعة وثقفدتهم فدي القدانون 

ويبدين مددن خدلال الاسددتعمال الشددائع لمبددأ الأمددن القضدائي أن هندداك ارتبدداط وثيدق بددين المفهدومين لمددا يبددرزه 

 نون وحماية الحقوق. الطابع الحمائي للقضاء في سهره على تطبيق القا

والأمن القانوني ينحدر من الحق الطبيعي للإنسان فدي الأمدن والطمأنيندة، وبدذلك فدالأمن القدانوني يقضدي أن 

كل شخص له الحق في استقرار القاعدة القانونية، وأن يكون في مأمن من التعديلات التشريعية المفاجئة التي 

ينشده ذوي الشأن بحيث يكون الأمن بذلك هو الركيزة التي تقوم  يمكن أن تؤثر على الاستقرار القانوني الذي

 عليها دولة القانون.

م حيدث أكددت المحكمدة الدسدتورية فدي ألمانيدا علدى 1961ولقد ترسح مبدأ الأمن القانوني في ألمانيا منذ عدام 

لصددادر عددام دسددتوريته، وتددم الاعتددراف بدده دوليددا مددن قبددل محكمددة العدددل للمجموعددة الأوربيددة فددي قرارهددا ا

 (1)م.1992

وإزاء هذا الاعتراف بدستورية المبدأ في بعض النظم القانونية إلا أن هناك صدعوبة فدي تعريفده ترجدع لتعددد 

مظاهر هذا المبدأ وتنوع دلالاته وكثرة أبعاده ، وحضوره الدائم المستمر في الكثير من المجالات، مما يجعل 

، لددذا سددنبين (2)لا يمكددن إلا التحقددق مددن وجددوده فددي حدددود معينددةالمبدددأ غيددر واضددح وتحديددده أمددرًا صددعبا إذا 

 تعريفه ، ومقوماته ، ومدى دستوريته ، على التوضيح التالي: 

 أولاً: تعريف مبدأ الأمن القانوني:

لقد تزايد الاهتمام بمبدأ الأمن القانوني في الوقت الراهن بالنظر إلى تنامي المجالات الاقتصادية والاجتماعية 

نموية للقاعدة القانونية، بحيث أصبح من المعتاد توجيه النقد للأنظمدة القانونيدة والقضدائية بسدبب تضدخيم والت

النصوص القانونية وعدم استقرار المراكز والعلاقات القانونية نتيجة تغييرها المتكدرر أو المسداس باسدتقرار 
                                                 

م، 1028، 2ع  ،2د/ عبد المجيد لغزاري، فطيمة بن جدو: الأمن القانوني والأمن القضائي، مقالة في مجلة الشهاب، ج  (1)
، 21، د/ عبد المجيد غميحة: مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، ع 399ص 
 .23، 3م، ص 1000

(2) eathy pamart: La magistrature familiale: vers une consecration lega Le du naveau visage de 

L'office du juge de La famille ed.L' Harmattan, 2004, P. 190. 

 .9د/ عبد المجيد عميجة: المقالة السابقة، ص -
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ع عدن اجتهدادات قضدائية مسدتقرة وتبندي المعاملات جراء توسع مجدال الرقابدة القضدائية فدي التعاقدد والتراجد

 اجتهادات جديدة بأثر رجعي مما يؤدي حتماً إلى انعدام الأمن القانوني أو الاستقرار القانوني.

ويذهب البعض إلى صعوبة تحديد فكرة الأمن القانوني، ووضع تعريف لها وإن كدان مدن السدهل فهمهدا بحيدث يمكدن 

ر للمراكز القانونية، أو هو ضمانة أو حمايدة تهددف إلدى اسدتبعاد الاضدطراب القول بأنه حرفا أمن واستقرار واستمرا

 (1)في مجال القانون أو التغيرات المفاجئة في تطبيقه.

ويمكددن تحديددد مبدددأ الأمددن القددانوني بأندده مجموعددة التدددابير والقددوانين التددي يضددعها الانسددان لتحقيددق الحمايددة 

، كمدا يقصدد بده وجدود ندوع مدن (2)ة والطمأنيندة فدي المجتمدعلعرضه ومالده ونفسده، ولتحقيدق الأمدن والسدكين

الثبات النسبي للعلاقدات القانونيدة وحدد أدندى مدن الاسدتقرار للمراكدز القانونيدة سدواء العامدة منهدا أم الخاصدة 

بحيددث تسددتطيع ترتيددب أوضدداعها وفقددا للقواعددد القانونيددة القائمددة وقددت ممارسددة أعمالهددا ودون أن تتعددرض 

ال لم تكن في الحسبان صادرة عن إحدى السلطات العامدة الدثلاث فدي الدولدة مدن شدأنها هددم لمفاجأت أو أعم

ركددن الاسددتقرار أو زعزعددة روح الثفددة والاطمئنددان فددالأمن القددانوني يكددون فددي إطددار المشددروعية وحصددر 

 (3)السلطة التقديرية للقاضي في حدود ضيقة واحاطتها بالضمانات القانونية.

بين الأمن القانوني وفكرة الاستقرار في المراكز أو استبعاد التغيرات المفاجئة في تطبيق  (4)وهكذا يربط الفقه

القانون ، ويتضمن مبدأ الأمن طائفتين من القواعد، الأولى تهدف إلدى ضدمان اسدتقرار المراكدز والمعداملات 

فدي القواعدد القانونيدة، أي الوضدوح القانونية أو الثبات النسبي لها ، بينما ترتبط الطائفدة الثانيدة بفكدرة اليقدين 

 وسهولة الولوج إليها وجودتها المعيارية.

ونظددرًا لصددعوبة التعريددف فقددد حدداول الفقدده قيدداس مبدددأ الأمددن القددانوني علددى الثقددة المشددروعة والتددي عرفتهددا 

عدد محكمة العدل للمجموعة الأوربية بأنه كل وضعية في الواقع، ما لم يقرر خلاف ذلك تقرر على ضوء قوا

القانون المطبق، وأن يكون القانون واضحا ودقيقا حتى يمكن للفرد أن يعدرف حقوقده ووجباتده ويتخدذ موقفده 

 (5)على ضوء ذلك، وبالتالي فقد أصبح مبدأ الأمن القانوني مكونا من مكونات النظام القانوني الأوربي.

ة القانونيدة الديمقراطيدة ومدع ذلدك وقفدت كما أن مبدأ الأمن القانوني يعد ركنا أصيلا فدي قيدام واسدتمرار لدولد

الأنظمة القانونية موقفا مختلفا مدن دسدتورية هدذا المبددأ ويرجدع ذلدك إلدى اعتبدارات متناقضدة التدي تدؤثر فدي 

القانون بصفة عامة ، فالاعتبار الأول هو فكرة العدالة التي تؤيد تعديل التشريع والمراكدز القانونيدة مدن أجدل 

ي ومواكبة التطورات والتغيرات الجارية ، بينما يرجع الاعتبار الثاني إلى فكرة الأمن ، تحسين النظام القانون
                                                 

(1) M. Kdhir: ver La Fin de La securite juridique en droit francais R. A. d, 1993, P. 538. 

م، 1029، 1، ع 2 د/ عبد المجيد الغذاري: الأمن القانوني والأمن القضائي، علاقة تكامل، مقالدة فدي مجلدة الشدهاب، ج (2)
 .398ص 

(3) M. KdHir: op. eit, P.538 

(4) M. Farmont: La principe de scurite jurid. Que, A. J. D. A, 1996, P. 178. 

(5) Jean. Francois Boudet – La caisse des depats exconsignation – Les logiques Juridiques, 

2006, P.27. 
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تلددك الفكددرة التددي تنشددد الثبددات والاسددتقرار وكلتددا الاعتبددارات جددديرة بالحمايددة ، فهددل يجددوز تغليددب إحدددى 

 الاعتبارين على الأخر؟

وثوق لكن كل ما يمكن هو التخفيدف أو انفدض مع التركيز علي أنه لا يمكن القضاء تماما على عدم الريبة وال

من ذلك إلى نسبة معقولة في ضوء جدودة القاعددة القانونيدة... أي الثبدات النسدبي والمتوقدع عندد التعدديل وفدق 

الإجراءات التي رسمها الدستور للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الأحوال التدي يجدوز لهدا أن تمدارس 

 بالشروط والقيود التي يحددها الدستور وفقا لنبدأ سيادة الدولة. مهمة التشريع استثناءا

وقددد عددرف المبدددأ قضددائيا مددن قبددل مجلددس الدولددة الفرنسددي بددأن " مبدددأ الأمددن القددانوني يقتضددي أن يكددون 

المواطنون دون عناء في مستوى تحديد ما هو مباح وما هو ممندوع مدن جاندب القدانون المطلدق للصدول إلدى 

ون القواعد المقررة واضدحة ومفهومده وألا تخضدع فدي الزمدان إلدى تغيدرات متكدررة أو غيدر ذلك لابد أن تك

 (1)متوقعة.

يقصد بمبدأ الأمن القانوني دستوريا تأمين الانسجام القانوني والقضائي ودفع التعارض بينهمدا وتدأمين العمدل 

 دالة .القضائي في إصدار أحكام قضائية تتسم بالمعارضة لتحقيق أكبر قدر من الع

 ثانياً: مقومات مبدأ الأمن القانوني:

خلصنا فيما سبق أن مبددأ الأمدن القدانوني هدو أن يكدون بمقددور المدواطنين تحديدد وبددون عنداء مدا يسدمح بده 

القانون المطبق وما يمنعه متى كانت القاعدة القانونية التي يتم إصدارها واضحة ومفهومه ، وألا تكون محلا 

، ويهددف مبددأ الأمدن القدانوني إذن إلدى حمايدة الأفدراد مدن الآثدار السدلبية  (2)ر مقبولدةلتغييرات متكررة وغي

 للقانون خاصة في تعقيد القانون أو تعديله المتكرر.

ولتحقيق للأمن القانوني الذي يحمدي الحقدوق والحريدات الشدرعية للفدرد والجماعدة يجدب أن تحتدوي القواعدد 

الجماعات والمؤسسات داخل الدولة على مجموعة من المبدادئ والأحكدام القانوني ، المنظمة لسلوك الأفراد و

 بشكل لا تتعارض فيه مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتتعدد مقومات الأمن القانوني ومن أهم هذه المقومات مبدأ الفصل بين السلطات، وتحقيق مبدأ المساواة فدي  

الولوج إليها وفهمها، وعددم تناقضدها مدع بعضدها الدبعض،  مجال تطبيق القاعدة القانونية ووضوحها وسهولة

واتصافها بالطابع التوقعي مما يضمن الحقدوق المكتسدبة والمراكدز القانونيدة المتفرعدة مدن مبددأ عددم رجعيدة 

القوانين الذي يكرس احترام مبدأ الثقة المشدروعة واحتدرام حجيدة الشدم المقضدي بده، ويترتدب علدى ذلدك أن 
                                                 

 .22المقالة السابقة، ص  د/ عبد المجيد عميجة: (1)

وقدددد لخصدددت الشدددروط الدددلازم توافرهدددا فدددي القاعددددة القانونيدددة فدددي مبددددأ المسددداواة، ووضدددو  القاعددددة القانونيدددة وسدددهولة فهمهدددا  (2)
واسددتيعابها مددن جانددب المعنيددين بهددا، وتضددمن القواعددد قدديم معينددة )معياريددة( وتلافددي تندداقض القواعددد واسددتقرارها، واسددتقرار 

نونية والعلاقات التعاقدية وقابلية القواعد القانونية للتوقع، وسدهولة الولدوج إليهدا، د/ عبدد المجيدد عميجدة: المقالدة المراكز القا
 .28، 29السابقة، ص 
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وني يتطلب مناخًا قانونياً سليما سدليما يبددء مدن جدودة أعدداد وتحريدر القاعددة القانونيدة مدرور مبدأ الأمن القان

 (1) تطبيقها وانتهاء تنفيذها على أرض الواقع وفي نفوس المخاطبين بها.

وهذه المبادئ والمتطلبات التي يجب أن تحتويها القاعدة القانونية تؤدي إلى تحقيق الاسدتقرار فدي المعداملات 

 لمراكز القانونية وخلق مناح لتنمية مستدامة.وا

وبذلك تصبح القاعددة القانونيدة المطبقدة علدى الأفدراد واضدحة وسدهلة الوصدول إليهدا وخاليدة مدن التناقضدات 

واللددبس والغمددوض حتددى تحقددق الاسددتقرار النسددبي دون التعددديلات المتكددرر، فالقددانون يعبددر عددن متطلبددات 

يعتهدا لكنده تطدور معدروف المعدالم، ومدن ثدم فالمشدرع لا يصددر قدوانين المجتمع وهي متطورة ومتجددة بطب

بأحكام غير متوقعة أو فجائية عند تعديله، لذلك فدالأمن القدانوني لا يحمدي المراكدز القانونيدة القائمدة واحتدرام 

 (2)حقوق الأفراد وضمانتها فحسب بل يمتد ليشمل احترام التوقعات والأمال المشروعة.

مددن القددانوني لا يعنددي بددأي حددال مددن الأحددوال الجمددود وعدددم التغيددر بددل لابددد مددن الددتلاءم مددع غيدر أن مبدددأ الأ

 التطورات الاقتصادية والاجتماعية ، والتطور المستمر معها بما يتوافق وتوقعات الأفراد لذلك التغير.

و ممارسدة يوميددة وأخيدرا يتحقدق مبددأ الأمددن القدانوني يتحقدق دولددة القدانون، فالمبددأ لدديس فكدرة نظريدة بددل هد

تتطلب الوضوح في المراكز القانونية للأفراد مع بعضهم البعض ومع السلطة التدي يجدب أن تتحلدى بداحترام 

 (3)القانون وحسن تطبيقه ولا يتحقق ذلك إلا في دولة القانون.

اصدر تمكدن وتأسيسا على ما تقدم يجب توافر عدة عناصر أساسية لتحقيق قيام مبدأ الأمن القانوني، وهذه العن

 في المتطلبات التي يجب توافرها في القاعدة القانونية السابق بيانها.

 ثالثاً: مدى دستورية مبدأ الأمن القانوني:

لا شك أن مبدأ الأمن القانوني ركيزة من ركائز دولة القانون إلا أنه لم يتم النص عليده صدراحة فدي الدسداتير 

لقانونيدة والقضدائية المقارندة، حيدث اعتبدر مبددأ مسدتقلا فدي القدانون أو القوانين العادية باستثناء بعض النظم ا

 1961الدستوري بعدما أضفت المحكمة الدستورية الاتحاديدة فدي قضدائها القيمدة الدسدتورية لهدذا المبددأ عدام 

 (4)فقضت بأن مبدأ الأمن القانوني يعني بالنسبة للمواطنين في المقام الأول حماية الثقة المشروعة.
                                                 

د/ فدوى بن عيسي: الأمن القانوني كضمانة لحماية الحقدوق والحريدات الأساسدية، المجلدة المغربيدة القانونيدة والاقتصدادية،  (1)
 .19 م، ص1028، 9ع

، كددريم كريمددة: تددأثير اسددتعمال التقنيددات 132م، دار الثقافددة، عمددان، ص 1028، 2د/ منددذر الشدداوي: فلسددفة القددانون، ط (2)
 الحديثة في تحقيق الأمن القانوني متا  على الموقع الالكتروني.

علددوم القانونيددة، منشددور علددى د/ مصددطفى يددن شددريف، ود/ فريددد بنتدده: الأمددن القددانوني والأمددن القضددائي، مقالددة فددي مجلددة ال (3)
 شبكة الانترنت.

(4) M. Formont: art Le pre cite, P 180, M. Delmarre: La securite juridiqu et Le juge admini 

stratif francais (A. J. D. A) 20004, P 187. 
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ة المشروعة تعني تمكين الأفراد من التطور في وسط قانوني مسدتقر ومتوقدع يمكدن أن يثدق فيده، أي أن والثق

 الثقة المشروعة تربط باستقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة.

ي يدرى أن كما يعتبر مبدأ الأمن القانوني من المبادئ الدستورية في البرتغال وفقا لرأي الفقه والاجتهاد الدسدتوري الدذ

دستورية المبدأ تنبع من ارتباطه بالدولة القانونية، ومن ثم يعتبدر مقدرر بالدسدتور تأسيسدا علدى ضدرورة احتدرام الثقدة 

وامددان العلاقددات وحقددوق الافددراد والجماعددات باعتبددارخ أن الأمددن قيمددة يرعاهددا القددانون ، وهددو مددا يشددكل منبددع ثقددة 

ر النسددبي للقاعدددة القانونيددة وإمكانيددة التوقددع إذا اقتضددت الضددرورة إلددى المددواطنين فددي الحمايددة القانونيددة والاسددتقرا

 تعديلها.

م على فكرة الثقة المشروعة، كما اعتنقتده المحكمدة 1992بينما اسسته محكمة العدل للمجموعة الأوربية عام 

مددن م مؤكدددة علددى ضددرورة التوقددع القددانوني كمقددوم مددن مقومددات الأ1981الأوروبيددة لحقددوق الانسددان عددام 

 (1)القانوني.

وفي فرنسا يرفض الدستور الاعتراف بالقيمة الدستورية لمبددأ الأمدن القدانوني لعددم وجدود ندص صدريح فدي 

الدستور الفرنسي أو الوثائق الأخدرى التدي لهدا قيمدة دسدتورية، غيدر أن الفقده الفرنسدي لا يقتندع بهدذا الاتجداه 

( مدن اعدلان حقدوق الانسدان 16( والمدادة )2ي المدادة )ويرى أن مبدأ الأمن القدانوني يجدد أساسده القدانوني فد

م التدي تحدددثنا عدن مبدددأ الأمدن كأحدد الحقددوق الطبيعيدة للإنسددان ولا 1789والمدواطن الفرنسدي الصددادر عدام 

 (2)تسقط بالتقادم.

( من اعلان حقوق الانسان المواطن الفرنسي السابق من مبددأ الأمدن 16،  2وعليه فإن ما تضمنته المادتين )

بمفهومه العدام وحمايدة الحقدوق باعتبارهمدا مدن صدميم الأمدن القدانوني ولهدا قيمدة دسدتورية نظدرا لددمج هدذا 

الإعلان في ديباجة الدستور وقد أعطى الدسدتور لهدذه الديباجدة قيمدة دسدتورية باعتبارهدا جدزء لا يتجدزأ مدن 

 الدستور ذاته.

من القانون في الدستور أو القانون لا يعني انكار ومما تجدر الإشارة إليه أن عدم النص صراحة على مبدأ الأ

المشرع له لأن الدستور والقانون قد عملا على توفير عدة آليات سياسية وقانونيدة لضدمان اصددار تشدريعات 

تتسم بالجودة والمعيارية وإمكانية الوصول إليهدا وفهمهدا وإمكانيدة توقعهدا عندد التعدديل الدذي تقتضديه طبيعدة 

كددريس الصددريح لمبدددأ الأمددن القددانوني ينطددوي علددى الضددمانات العامددة الممنوحددة للمددواطنين، الحددال، وأن الت

 ( 3)ضمانات دستوري وأخرى قانونية تهدف إلى توفير مبدأ الأمن القانوني.
                                                                                                                                                             

 .82إشارة د/ محمد عبد اللطيف: المقالة السابقة، ص  -

 .9قالة السابقة، ص د/ عبد المجيد عجيمة: الم (1)

(2) F. Luhaire: La protection constitutionn el droit et lipertes Economica, 1987, /p. 341, et.s. 

يقصددد بالضددمانات الدسددتورية : هددي المبددادئ الدسددتوري التددي تسددعى إلددى تحقيددق مبدددأ الأمددن القددانوني كمبدددأ سدديادة القددانون  (3)
الرقابددة الدسددتورية علددى القددوانين، لمرقابددة الشددرعية علددى أعمددال الإدارة، فهددذه المبددادئ  ومبدددأ الفصددل بددين السددلطات ومبدددأ

وغيرهدا لهدددف حمايدة المبدددأ وضددمان تحقيقده، أمددا ايليدات التشددريعية : فددي المقومدات المشددار إليهدا فددي البنددد ثانيدا مددن هددذا 
 المطلب.
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    المطلب الثاني

 علاقة الأمن القانوني بالأمن القضائي
ة القانونيددة وعدددم تعددديلها بصددورة متتاليددة بينددا فددي المطلددب الأول أن الأمددن القددانوني يتطلددب وضددوح القاعددد

ومتكررة، ويراعي في صياغتها الحقوق المكتسبة للمواطنين وتخضع لمبدأ عدم رجعية القانون، وأن تحدتفظ 

الدولددة بقدددر مددن الثبددات والاسددتقرار والاسددتمرارية للنصددوص القانونيددة حفاظددا علددى الوضددعيات والمراكددز 

 ة في المجتمع، مع إمكانية توقع القاعدة القانونية المعدلة.القانونية لتحقيق الأمن والطمأنين

ويرتبط الأمن القضائي بالأمن القانوني إذ أنه غالبا ما يضاف الأمن القضائي إلى الأمن القانوني فيقال الأمن 

بع القانوني والقضائي ، وهذا يدل على أمرين هما، اقترن مبدأ الأمدن القدانوني بدالأمن القضدائي وإبدراز الطدا

الحمائي للقضاء على سهره لتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، والمهمة الحمائية للقضاء هي أهم مدا 

يميز الأمن القضائي لقيامه بتلك المهمدة علدى الوجده المطلدوب بحيدث يحقدق الهددف الدذي انشدأ مدن أجلده ولا 

الولددوج إليدده وجددودة احكامدده،  يمكددن أن يتحقددق ذلددك إلا بتددوافر مقومددات تضددمن حسددن سددير القضدداء كسددهولة

واستقلاليته، وحسن ادارته وإذا ما اكتملت هذه المقومات فإنهدا تبعدث الثقدة فدي مؤسسدته القضداء ممدا يفضدي 

 (1)إلى الأمن القانوني.

ويتفرع مما سبق أن الأمن القانوني المنحصر في القاعدة القانونية وفقا للمتطلبات والمقومات التي يقوم عليها 

على النحو السالف بيانه يعنى ثقة المواطنين واطمئنانهم لما تتضمنه القاعدة القانونية، ومما يندتج عنهدا المبدأ 

من مراكز وعلاقدات قانونيدة، فدإن الأمدن القضدائي هدو الدذي يتدولى مهمدة تطبيدق هدذه القاعددة وإندذالها علدى 

قانونية وبالتدالي فدإن العلاقدة بدين الأمدن الواقعة المطروحة امامه للفصل فيها بناء على ما تقضي به القاعدة ال

 القانوني والأمن القضائي هي أن هذا الأجر جزء مكمل للأول أي إنهما في تكامل واضطراد.

 وفي ضوء ما تقدم سنخصص دراسة هذا المطلب فيما يلي: 

 أولاً: مفهوم الأمن القضائي

 .ثانياً: التأثير المتبادل بين الأمن القانوني والأمن القضائي

 أولاً: مفهوم الأمن القضائي:

يختلف مفهوم الأمن القضائي من دولة لأخرى، حيث يستعمل في بعض الدول لدلالة على قوة خاصدة للأمدن 

القضائي تابعه لمرفق العدل يوكل إليها مهمة تنفيذ الأحكدام القضدائية، أو للدلالدة علدى نظدام مبنكدر للمسداعدة 

 (2)لفة بحراسة المحاكم.القضائية، أو المجموعة الأمنية المك
                                                 

ور بددن موسددى: تقريددر اسددتقرار السددلطة القضددائية دعامددة ، د/ حسددون فددد31د/ عبددد المجيددد عجيمددة: المقالددة السددابقة، ص (1)
أساسددية لضددمان ممارسددة مهنددة المحامدداة واحتددرام الحقددوق والحريددات وتحقيددق الأمددن القددانوني، مقالددة فددي مجلددة المندداظر، ع 

 .381، د/ عبد المجيد الغزاوي: المقالة السابقة، ص329م، ص 1022، 22،  29

 .381، د/ عبد الحميد لغذاري: المقالة السابقة، ص32السابقة، ص د/ حسون فدور بن موسى: المقالة (2)
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م، كمددا نددص عليدده 1798( مددن اعددلان حقددوق المددواطن الصددادر عددام 2وقددد نصددت علددى هددذا المبدددأ المددادة )

( 64م وتعديلاته في الباب الثامن منه تحت عنوان السلطة القضائية فدي مادتده )1958الدستور الفرنسي لعام 

ية، ويعاوندده فددي ذلددك المجلددس الأعلددى للقضدداء، بقولدده: " يضددمن رئدديس الجمهوريددة اسددتقلال السددلطة القضددائ

( مدن ذات الدسدتور 66ويحدد نظام القضاء بقانون أساسي، والقضاه غير قابلين للعزل"، كما اشارت المادة )

إلددى مبدددأ ترسدديخ مبدددأ حمايددة الحقددوق والحريددات الفرديددة الددذي تكفلدده السددلطة القضددائية بمختلددف أنواعهددا 

 يجوز القبض على أحد أو حبسده إلا وفقدا للقدانون وتكفدل السدلطة القضدائية ودرجاتها، حيث قضت بأنه: " لا

 باعتبارها حامية الحرية الفردية احترام هذا المبدأ وفق الشروط المنصوص عليها في القانون ".

 وهكذا تكفل السلطة القضائية حماية مبدأ سيادة القانون الذي يعد دعامة أو مقوم من مقومات الأمن العام.

م والتي قررت دور السلطة القضائية 2115( من الدستور العراقي لعام 87ا نصت على هذا المبدأ المادة )كم

 مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وقتا للقانون".

لطان علديهم فدي ( من الدستور العراقي سالف الذكر على أن: " القضاة مسدتقلون لا سد89كما اشارت المادة )

 قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون القضاء أو في شئون العدالة".

م والمعددل فدي 2112( مدن الدسدتور المصدري الصدادر عدام 186، 184ويقابل المادتين السابقتين المدادتين )

2114 ،2119. 

عددل للمجموعدة الأوربيدة لحقدوق الانسدان وترسخ المبدأ القضائي في القضاء الدولي حيث أصدرت محكمة ال

م قرارها الذي أكد على ضرورة وجدود قدوانين مفهومدة واضدحة، لأن صدعوبة فهدم 1979من ابريل  16في 

النصوص القانونيدة ورجعيدة بعدض القدوانين تشدكل مساسدا لمبددأ الأمدن القضدائي الأمدر الدذي يتعدين معده أن 

 (1)الأمن القضائي. يكون القانون سهل الولوج وتوقيعا حتى يتحقق

وفي الحقيقة يعدد مفهدوم مبددأ الأمدن القضدائي مفهومدا فضفاضدا يتحمدل عددة أوجده وابعداد نفسدية واجتماعيدة 

واقتصادية ويختلط مع مجموعة من المفاهيم الأخرى ويثيدر الكثيدر مدن اللدبس وعلامدات الاسدتفهام ويختلدف 

بددأ يحمدل فدي طياتده مفهومداً موسدعاً وأخدر معناه من شخص لأخر حسب موقعه وصدفته، غيدر أن مفهدوم الم

 ضيقاً.

هو الذي يعكس الثقة في المؤسسة القضائيثة والاطمئنان إلى ما تصدره  -فالأمن القضائي بالمفهوم الواسع :

من احكام وقرارات بمهمتهدا السدامية المتجليدة فدي تطبيدق القدانون وفقدا لمبددأ المسداواة بدين الأفدراد، ويعداون 

كددل مددن لدده صددلة بدده كرجددال الضددبط القضددائي ورجددال الأمددن وكتدداب الضددبط، والموثقددون القضدداء فددي ذلددك 

 والمحامون.

وبددذلك تنحصددر دائددرة الأمددن القضددائي فددي القاضددي فحسددب بددل تمتددد لتشددمل مسددئولية الجميددع، أي أندده يجددب 

مدن قبدل عدرض ملدف الددعوى عليده لتمكينده  –محدل البحدث  –مساعدة القاضي لتحقيق مبدأ الأمن القضدائي 

 أداء واجبه في تحقيق المبدأ. 
                                                 

 .329د/ حسون فدور بن موسى: المقالة السابقة، ص (1)
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من قانون الإجراءات الجنائية أنده لا يمكدن عدرض ملدف الددعوى التدي تحتداج  16وتأكيداً لذلك قررت المادة 

إلى خبرة فنية واجتماعية وإنسانية ، إلا بعد اجراء بحث عدن الشدخص المشدتبه فيده وحالتده الماديدة والعائليدة 

ات الطبية والنفسية لتهيم الملف للفصل والوقوف على حقيقة الندزاع مدن والاجتماعية ، وكذلك على الفحوص

 (1)أجل مساعدة القاضي على تحقيق جودة الاحكام وبث الثقة بين القاضي والمتقاضين.

وتأسيسا علدى ذلدك فدإن الأمدن القضدائي لا تخدتص بده جهدة قضدائية معنيدة وإنمدا يتعدين لده القضداء بمختلدف 

أم متخصصدين وقدد يتجداوز حددود القاضدي فدي بعدض الحدالات كمدا هدو الشدأن  فروعه سواء كدانوا عداجيين

بالنسبة للمحاكم الاوربيدة، وبالتدالي يتسدع مددلول الأمدن القدانوني لينضدوي تحدت القضداة واعدوانهم مدن أجدل 

 تمكين القاضي من أداء المهمة الموكولة إليه في تشكيل الحاجز المتبع والواقي لمصلحة الأفدراد فدي المجتمدع

 ضد تجاوز بعضهم البعض من جانب وتجاوز السلطة ضد هؤلاء من جانب آخر.

، حيث يصدبح المسدتفيد (2)وفي المقابل يشكل حماية السلطة العامة ضد الدعاوي الكيدية والتعسفية للمتقاضين

ائددة من هذا الدور القضائي هو التقاضي بصفة خاصة والنظام القانوني بصفة عامة، وبالتدالي تتجلدى هدذه الف

ذات الطابع الجماعي في شيوع الثقة واستقرار المعاملات، والاطمئنان وفاعلية النصوص القانونية والثقة في 

 القانون والقضاة بنهاية المطاف.

وهكذا يقصد بالمدلول الواسع للأمن القضائي من زاويتين الأولى هدي كدون القاضدي حداجزا وقائيدا لمصدلحة 

 عض، والثانية : حائلا دون تجاوز السلطة ضد هؤلاء. الأشخاص ضد تجاوزات بعضهم الب

بينما المفهوم الضيق لمبدأ الأمن القضائي فيتجلى في وظيفة الحاكم المتمثلة في السدهر علدى توحيدد الاجتهداد 

القضائي وخلق وحدة قضائية ، إلا أن الأمن القضائي في هدذا المسدتوى يدوفر نقطتدين أساسديتين همدا: تدأمين 

انوني والقضائي، وتأمين الجودة وهو ما تعبر عنه اغلب الكتابدات بتغيدرات تتحدور حدول مبدادئ الانسجام الق

محددة هي: واجب القاضي في البيت طبقا للقوانين المطبقة يوم تقديم الطلب، وعدم رجعيدة القواعدد القانونيدة 

ئيددة، واحتددرام آجددال والآثدار الملزمددة لاتفاقددات الأطددراف والتأويددل فددي اضديق حدددود تطددابق النصددوص الجزا

 الطعون، واحترام حجية الشيء المقضي به، وحماية مبدأ الثقة المشروعة.

وبذلك يتجلى الأمن القضائي في ابهى صوره متى توافر الأساسيين السدابقين بوصدفه وسديلة لتطبيدق القاعددة 

لأمدن القضدائي الدذي يحكدم القانونية المنضبطة سهلة الولوج وسارية النفاذ التي تمثل الركن الركين في مبددأ ا

عمدل القاضددي بقواعددد قانونيددة لا يجددوز مخالفتهددا تددؤدي حتمددا إلددى تحقيددق الأمددن القددانوني عددن طريددق الأمددن 

القضائي المقيدد بالضدوابط التشدريعية ويجدب مدنح القضداة المزايدا اللازمدة للقيدام بمهمدة القضداء علدى الوجده 

مئنان واسدتقرار المراكدز القانونيدة نسدبيا وإمكانيدة توقدع المنشود حتي يترسخ في ضمير الجماعة الثقة والاط

تعديلها وفقا لشروط وضوابط محددة في ما تصدره المحاكم من أحكان تدع إلى الثقة واليقين في حكم القضاء 

 باعتباره كما ينبغي أن يكون عنوان الحقيقة.

 

 
                                                 

 .322، د/ بوعزاوي بو جمعه: المقالة السابقة، ص382د/ عبد المجيد للغذاري: المقالة السابقة، ص  (1)

(2) cathy pomart opcit, p190. 
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 ثانياً: التأثير المتبادل بين الأمن القانوني والأمن القضائي:

شددك أن الأمددن القضددائي هددو الوسدديلة الفعالددة لتحقيددق مبدددأ الأمددن القددانوني ، لأن النصددوص النظريددة دون  لا

تطبيقها على أرض الواقع لا يمكن احترامها أو السير وفقا لمقتضياتها ما لم تكن ملزمدة ومطبقدة علدى أرض 

م وفقدا لنصدوص القانونيدة المطبقدة الواقع وبالتالي تبعث الطمأنينة والاستقرار فيما تصدره المحاكم مدن احكدا

في كافة فروع القدانون، ممدا يسدتتبع تبعيدة الأمدن القضدائي للأمدن القدانوني تبعيدة لدزوم وضدرورة مدا يبدرزه 

 وجود علاقة بين المبدأين على أكثر من محور: 

حكدم كيفمدا علاقة الأمن القانوني بمبدأ استقلال القضداة، ولا يعندى هدذا الاسدتقلال أن القاضدي يسدتطيع أن ي -

 يحلو له، وإلا لانهار مبدأ الأمن القانوني.

   العلاقة بين قواعد الانصاف ومبدأ الأمن القانوني -

حيددث أندده تحددت زريعددة هددذا المبدددأ يتحقددق العددودة التشددريعية لحكددم القاضددي بقواعددد الانصدداف مبتعدددا عددن  

إلدى الأحكدام المسدتندة إلدى الانصداف النصوص القانونية المقررة واجبة التطبيق، وبالتالي يتم توجيه الدنقض 

 (1)بحجة ابتعادها عن مبدأ المساواة أمام العدالة.

وقد قضت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان بأن مسئولية الدولة عدن خدرق قدانون المجموعدة الأوربيدة لديس 

 (2) .فقط من المشرع أو السلطة التنفيذية، ولكن مسئولية الدولة حتى من حكم قضائي وطني نهائي

"مبددأ الفصدل بدين السدلطات" ، أي عددم تجميدع السدلطة فدي يدد  ومن المبادئ التي يقوم عليها الأمدن القدانوني

هيئة واحدة حني لا يتم الاخلال بمبدأ الأمن القانوني والقضائي على حد سواء، وبالتالي يحب على كل سلطة 

الدستور لممارسة عملها، ولضمان تحقيق ذلدك من السلطات العامة في الدولة أن تحترم القواعد التي وضعها 

يقتصر دور السلطة التشريعية على سن القوانين والتشريعات بحيث تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ هذه القدوانين 

تحقيقا للمصلحة العامدة التدي تسدمى السدلطة إلدى وضدعها موضدع التطبيدق، وينداط بالسدلطة القضدائية تطبيدق 

ا بطددرح عليهددا مددن منازعددات هددذا مددن ناحيددة الموضددوع بشددأن مبدددأ الفصددل بددين القواعددد التشددريعية علددى مدد

السددلطات، ومددن ناحيددة الشددكل فتسددتقل كددل سددلطة بجهازهددا الخدداص بحيددث لا يسددمح بتددداخل هددذه الأجهددزة 

 (3)واندماجها في بعضها البعض.

رى إذا تجداوزت أو ووفقا لمبدأ السلطة تحد بالسلطة، تستطيع أن تقف كل سدلطة فدي مواجهدة السدلطات الأخد

تعدت الحدود المرسولة له قانونا أو تدخلت في عملها أو فرضت قيود عليها، ذلدك لأن تركيدز السدلطة فدي يدد 

واحدة تعصف بحقوق وحريات الأفراد، وبالتالي فإن توزيع السلطة يضمن لهذه الحقوق وتلك الحريدات عددم 

 نوحة لها دستوريا.أي اعتداء من تلك السلطات بما يجاوز الاختصاصات المم
                                                 

 .12: المقالة السابقة، صد/ عبد المجيد عجيمة (1)

 .12د/ عبد المجيد عجيمة: المقالة السابقة، ص (2)

، د/ مصدطفى عييفدي: فدي مبدادئ القدانون 32م، ص1002عبد الرؤوف هاشم: النظم السياسية، مكتبة النصر بالزقازيق،  (3)
 .12م، ص1002الدستوري والنظم السياسية، الكتاب الأول، 
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وهذا المبدأ من المبادئ الدستورية المقررة في معظم دساتير العالم وقد رسخت المحكمة الدستورية العليا هدذا 

المبددأ وبقولهدا: " لمددا كدان الدسدتور هددو القدانون الأساسدي الأعلددى الدذي يرسدم القواعددد والأصدول التدي يقددوم 

ب الضددمانات الأساسددية لحمايتهددا ويحدددد لكددل مددن السددلطة عليهددا، ويقددرر الحريددات والحقددوق العامددة، ويرتدد

التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحيتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة ممدا يحدول دون تددخل 

 أي منها في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ماطها الدستور بها".

كيزها في يد واحدد يقلدق الأفدراد ويجعلهدم غيدر مطمئندين علدى علاقداتهم القانونيدة فتداخل عمل السلطات وتر

وحقوقهم المكتسبة، وبالتالي فإن مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ الداعمة لمبدأ الأمن القانوني الذي هدو 

ول تطبيدق بدوره ضدرورة ومقدمدة لا غندى عنهدا لتحقيدق مبددأ الأمدن القضدائي علدى اعتبدار أن القاضدي يحدا

 الأمن القضائي بالاعتماد على النص القانوني الصادر من السلطة التشريعية.

وترتب على مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ استقلال السلطة القضائية حتى تتمكن من مباشرة عملها دون أن 

العمدل بقطداع تكون تحت رحمة أيا من السدلطات الأخدرى بحيدث تتمتدع بالحياديدة والشدفافية والنزاهدة وجدود 

العدالة ،وهذه شروط ضرورية يتعين توافرها لبناء دولة القانون، وبالتالي تحقيق الأمن القضائي، والذي يعد 

بدوره ضدمانه لتحقيدق سديادة الديمقراطيدة وحمايدة الحقدوق والحريدات، ممدا يسدتتبع تدوفير منداخ مدن الحريدة 

وهكددذا  (1)ع ووفقددا للنصددوص التشددريعية النافددذةوالاسددتقلالية للقضدداة حتددى تصدددر أحكامهددا علددى أسدداس الواقدد

يتضح تأثير الأمن القدانوني كمقدمدة ضدرورية للأمدن القضدائي واهميدة هدذا الأخيدر فدي تحقيدق ذلدك بتطبيدق 

 القاعدة القانونية على الواقعة محل النزاع بالشروط والضوابط اللازم توافرعا في هذه القواعد القانونية.

عما إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يتعارض مع بدأ اجنهاد القضااء   ةناا أثار  غير أن السؤال الذي يثور

 هذا الأخير علي مبدأ الأمن القانوني؟

للقاضددي دور بددارز عنددد غيدداب الددنص التشددريعي الددذي يحكددم المنازعدده محددل الفصددل ، خاصددة وأن الأفددراد 

 هدية ، والمحاكم تضع القانون الحي.يطمئنون الي الاجنهاد القضائي الثابت والمستقل ويتعاملون علي 

ومن هنا تفرض ضرورة العمل القضائي فتح بداب الاجهداد للقاضدي فدي هدذا الوضدع لتطدوير اجتهدادة وعددم 

 رفض هذا الاجتهاد تحت زريعه احترام نبدأ الأمن القانوني. 

ى اجتهداد قضدائي لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بانه لا يمكن لأحدد ان يتمسدك بحدق مكتسدب اسدتنادا إلد

 (2)مستقر.

غيددر أن الددربط بددين مشددكلة الأمددن القددانوني والاجتهدداد القضددائي هددو تخددوق مبددالف فيدده فالمشددكلة لا تكمددن فددي 

الاجتهاد بحد ذاته بل تكمن في مدى تقرير القاضي لأثار اجتهداده علدى الماضدي والمسدتقبل فدي الوقدت ذاتده، 
                                                 

؛ وانظددر د/ فدداروق 22م، ص2899، مددارس 29، س3م، ع10/1/2888عليددا بمصددر بجلسددة حكددم المحكمددة الدسددتورية ال (1)
؛ 109-102م، ص1002عبد البدر: دور المحكمدة الدسدتورية العليدا فدي حمايدة الحقدوق والحريدات، دار النهضدة العربيدة، 

 .202د/ عبد المجيد الغذاري: المقالة السابقة، ص

(2) C. civ: 9-10-2001, Gazette de palais, 2001, 14,15-11-2003, Note perdian. 
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ث خلل فدي الحقدوق المكتسدبة والمراكدز القانونيدة المسدتقرة ، فقد يصدر قرار قضائيا واحدا يترتب عليه حدو

 الأمر الذي يدع إلى جودة الاجتهاد وليس امتناعه.

، كما أن الاجتهاد القضائي يتطلب وقت طويل (1)فتغير الاجتهاد الردئ بغيره أفضل منه أولى من البقاء عليه 

وهذا  يتفق ومبدأ الأمن القانوني الدذي لا يعندي نسبيا كالعرف يحتاج كذلك إلى وقت طويل نسبيا حتى يتغير، 

 الجمود والثبات في القواعد القانونية بل يعني القابلية لتغيير وفقا لمتطلبات الأحداث والظروف المستجدة. 

وإذا كان مبدأ الأمن القانوني يجدب أن يفهدم أنده يقدوم علدى عددم سدرعة تغييدر احكدام القدانون التدي قدد تفداجم 

 اعدة القانونية لا سيما إذا ما كان هذا التغير يتعدى حدود توقعاتهم. المعنيين بالق

وفي المقابل فإن مبدأ الأمن القدانوني يجدب أن يفهدم أيضدا علدى انده يهددف إلدى جعدل القاعددة القانونيدة تسداير 

 تطور حاجات الأفراد بحيث لا تفاجئهم بأنها تتضمن أحكاما لم تعد تلائم تطلعاتهم.

مزدوج لمبدأ الأمن القانوني هو الذي يجعل منه مبدأ فعدالا بحيدث يكفدل ثقدة النداس فدي القدانون وهذا المعنى ال

 من خلال مسايرته للمتطلبات المتجددة والحديثة التي تطرأ على الساحة من حين الآخر. 

 ولمددا كددان المشددرع لا يتددوافر لدده وسددائل قيدداس نددبض المجتمددع ولا يتددوافر لدده المرونددة فددي إصدددار القاعدددة

التشريعية، فإن ذلك يصبح مدعاة للاجتهاد القضائي ، فالقاضي يسدتطيع أن يعدرف مسدتوى معداملات النداس 

وتطورها من خلال المنازعات المطروحة عليه، فضلا عن تمتعه بسلطة تقديريدة فدي احكامده وفدق القدانون، 

م احدهما الآخر بشكل متبادل مما يبعث في نهاية المطاف أن الأمن القانوني والأمن القضائي متلازمان ويخد

 (2)فعال.

وقد بات دور القاضي في تحقيق مطلب الأمن القانوني من جراء ما هو متاح له من قواعدد قانونيدة ينبغدي أن 

تكون واضحة المعالم سواء من حيث سهولة فهمها وعدم تناقضدها وسدهولة الولدوج إليهدا واحترامهدا للقواعدد 

ر الدور الفعال والحيوي للقاضي عند غياب النص باجتهداد قدادر علدى كسدب الدستورية في الدولة، بينما يظه

رهان القيمة القانونية التي يحظى بها اجتهاده ولتحقيق ذلك ينبغي على القضاء وعند اجتهاداتهم القضائية لسد 

بده مدن النقص التشريعي أو لإرساء مبادئ قانونية مسدتقرة تبعدث الثقدة والاطمئندان لددى الافدراد بمدا تتصدف 

العمومية والتجريد والالزام الحرص علدى الرقدي بمسدتوى الفكدر القضدائي باعتبداره ضدمانة أساسدية لتجسديد 

معالم المبدأ القانوني في ظل غياب التشريع ، وهذا بلا شك لا يتعارض مع مبدأ الفصدل بدين السدلطات سدالفة 

نددة ولا يخفددي علددى فطنددة القددارئ أن الددذكر نظددراً لتقيددد الاجتهدداد بضددوابط ومعددايير محددددة وفددي ظددروف معي

الاجتهاد القضائي يجب أن يبني على قواعد قانونية راسخة ومسدتقرة بحيدث إذا مدا ابدرز المبددأ أصدبح يتمتدع 

 بذات الثقة التي يتمتع بها النص القانوني، أي أن يكون في اعتقاد الافراد القابلية للتغير غير المفاجم.

م القضائي ليست بالسهولة المتصورة ، ذلك لأن الوقدائع المثدارة أمدام القضداء ولا ينال من ذلك أن قابلية الحك

مليئة بالمفاجئات سواء من حيث اثار شهادات الشهود او تقديم حجج مجهولة من طرف أحد الخصدوم، أو مدا 
                                                 

(1) M. coipel: les reactions de La Doctrine a La creations de droit par les juges on droit civ. 

Travaux de L'association Hneri capitant des a mis de La cultore Juridique francais 

Economic 1980, P.80. 
 .29اللمنوني: المقالة السابقة، صد/ عبد الرحمن  (2)
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تفرزه الخبرات الفنية بحيث يساهم كل ذلدك فدي قلدب أي توقدع فدي الحكدم، فضدلا عمدا يتمتدع بده القاضدي مدن 

ذلك لأن تلك المفاجئات ليست قاعدة يمكن بسببها اهدار الثقة في الأحكام  (.1)حرية في التأويل وسلطة تقديريه

القضائية، والاجتهاد لا يكون إلا عند الفدراغ التشدريعي ويكدون فدي ضدوء القواعدد والمبدادئ الحاكمدة للدولدة 

 والمستقر عليها من جانب الأفراد.
                                                 

 .22د/ عبد المجيد عمجية: المقالة السابقة، ص (1)
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  : الخاتمة
وع الأمن القانوني والأمن القضائي وعلى ضوء ما تقدم من معطيات بشأن الموضوع محدل بعد دراسة موض

 الدراسة فقد توصلنا إلى النتائج التالية:

يقصد بالأمن القانوني: التزام الدولة بتحقيدق قددر مدن الثبدات النسدبي للقواعدد القانونيدة المختلفدة، بهددف  -1

القانونيدة حتدى تدتمكن مدن التصدرف علدى هددي مدن القواعدد إشاعة الأمن والطمأنيندة بدين أطدراف العلاقدات 

والنظم القانونية القائمة وقت ممارسدتها لأعمالهدا، وترتيدب أوضداعها فدي ضدوء هدذه القواعدد دون التعدرض 

لمفاجأت أو تصرفات مباغه صادرة عن السلطة العامة يكدون مدن شدأنها زعزعدة هدذه الطمأنيندة أو العصدف 

 بهذا الاستقرار.

لنص على مبدأ الأمن القانوني في معظم الدساتير إلا القليل منهدا حتدى لا يتمسدك الأفدراد بالمبددأ لم يرد ا -2

حيال أي اصلاح تشريعي استنادا إلى التكريس الدستوري أو التشريعي للمبددأ الأمدن القدانوني، غيدر أن عددم 

حددوال تنكددر المشددرع لدده لأن ورود الأمدن القددانوني كمبدددأ فددي الدسددتور أو القددانوني لا يعنددي بدأي حددال مددن الأ

 الدستور والقانون وضعا الأليات السياسية والقانونية لضمان اصدار قوانين تتسم بالجودة والمعيارية.

لكددي يتحقددق مبدددأ الأمددن القددانوني لابددد أن يقددوم علددى عدددة مقومددات أهمهددا مبدددأ الفصددل بددين السددلطات،  -3

ووضوحها، وسهولة الولوج إليها وفهمها، وعددم تناقضدها وتحقيق مبدأ المساواة في تطبيق القاعدة القانونية، 

مع بعضها البعض، واتصافها بالطابع التوقعي بما يضمن الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المتفرعان من 

 مبدأ عدم رجعية القوانين، الذي يكرس احترام مبدأ الثقة المشروعة.

القضدائية والاطمئندان إلدى مدا تصددره مدن احكدام يقصد بدالأمن القضدائي مدا يعكدس الثقدة فدي المؤسسدة  -4

وقرارات بمهمتها السدابقة المتجليدة فدي تطبيدق القدانون والسدهر علدى توحيدد الاجتهداد القضدائي وخلدق وحددة 

قضائية من أجل تأمين الانسجام القانوني وتأمين الحقوق وتأمين الجودة في الاجتهاد القضائي لإرساء مبادئ 

 ة التعديل.قانونية مستقرة ومتوقع

يؤثر كل من المبدأ القانوني والمبدأ القضائي فدي بعضدهما الدبعض ذلدك لأنده مدن أهدم المتطلبدات الدلازم  -5

توافرها في القانون مبدأ الأمن القانوني ومن أساسيات هذا الأخير الفكر القضائي القادر علدى بلدورة وتطبيدق 

يذ الأمن القانوني، كما يلعب القاضدي دور فدي انشداء النص القانوني ليحل بذلك مبدأ الأمن القضائي كألية لتنف

بعض المبادئ القانونية في إحالة غياب النص القانوني على الواقعة المطروحة أمامه والتدي تعدد متوقعدة مدن 

 قبل المواطنين لاستمراريتها النسبية وقابلية توقعها وتعديلها وفقا للتطورات الجارية.

ستقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصدل بدين السدلطات ومبددأ السدلطة التقديريدة لا فعلاقة الأمن القانوني بمبدأ ا

يدؤثر علدى الارتبدداط القدوي بدين المبدددأين، فدإذا كددان مبددأ الأمدن القددانوني يهددف إلدى الاسددتقرار فدي المراكددز 

ه علدى أرض القانونية القائمة نسبيا ويحافظ على الحقوق والحريدات العامدة، فدإن مبددأ الأمدن القضدائي يجسدد

 الواقع بالثقة فيما يصدره من أحكام أو ما يطمئن إليه الأفراد ويرتبوا أوضاعهم عليها

 هذا وبالله التوفيق   
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